
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  ثم لا نسلم أن ذلك اولى لأن التارك عمدا قد أثم بالترك بالإجماع فإيجاب القضاء عليه لا

يرفع عنه هذا الإثم .

 فإن قلت قد زعم قوم كداود الظاهري وابن حزم وابن تيمية ومن تابعهم أنه لا قضاء في

العمد وأنه لم يرد بذلك دليل فهل هذا صحيح .

 قلت نعم لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدا دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص

ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح أن النبي A قال لها دين االله أحق أن يقضى

والتارك للصلاة عمدا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين االله وهو أحق بأن يقضيه هذا التارك .

 وأما قول من قال إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا مجرد دعوى ادعاها بعض أهل

الأصول .

 وما ذكره المصنف C من أن ترك ما لا يتم الصلاة إلا به كتركها وذلك كترك شرط من شروط

صحتها أو نحو ذلك فهذا مسلم .

 وأما قوله أو في مذهبه عالما فهذا وإن قبله المقلدون فلا بد أن يكون ذلك المتروك مما

يستلزم بطلان الصلاة شرعا وإلا فلا اعتبار بالأقوال المخالفة للحق وإن قال بها من قال .

 وأما اعتبار أن يكون الترك في حال تضيق عليه فيه الأداء فذلك لإخراج من لا وجوب عليه

كالمجنون والحائض وقد أخرج النائم والساهي والناسي بقوله غالبا .

 قوله وصلاة العيد في ثانيه فقط .

   أقول هذا قد دل عليه الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
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